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 الخاتمة

 -دراسة مقارنة بين الفقو الإسلامي والقانون–من خلال دراستنا لموضوع العدول عن الخطبة 
 نستخلص النتائج التالية: 

أن الخطبة ىي مرحلة تمييدية لعقد الزواج، ولا ترقى لدرجة العقد الرسمي، فيي وعد  -
ونا لال واحد من شرعا وقان امقرر  احق ، ولللك اان العدول عن الخطبةبالزواج مستقبلا

 الخطيبين.
أن الشارع الحايم نظم أحاام الخطبة لاي تبنى علاقة الخطيبين على مبادئ عظيمة  -

ن لم تؤدي الخطبة في بعض الأحيان إلى الزواج،  ودعائم قوية لتحقيق مقاصد الزواج، وحتى وا 
الألية  فيعدل أحدىما أو ىما معا، بحيث ياون تصرفيم مبني على أساس أخلاقي ولا يلحق

وفق حدود معينة رسميا الشارع الحايم، وبمخالفة ىله  الخطبة لابد أن تاون بيم، وليلا 
 ابير.الثمم الإالقواعد ياون 

مشروعية الخطبة ثمابتة بالقرآن والسنة والإجماع لعموم الأدلة التي ترغب في الخطبة،  -
طبة، ويحرم ال ما فيو وتبيح النظر إلى المخطوبة بأساليب محددة وفق ما تقتضيو طبيعة الخ

 خلوة لأنيا إيلاء ليم، وانتياك للحرمات.
مقدس  ومرحلة الأولى لعقد الزواج اللي ىأن الخطبة شرعيا الله سبحانو وتعالى لتاون ال -

تنطوي على اثمير من  يتبيند، ومن ىنا الخطبة طورة ىلا العقفي الشريعة الإسلامية، ولخ
ضحة، امستقبلا في بناء أسرة على أسس نبيلة وقيم و الفضائل والحام العظيمة للسير الحسن 

وىلا لا يتحقق بدون الخطبة، ولقد اختلف الفقياء في حاميا فمنيم من يرى بأنيا مستحبة وغير 
 واجبة، ومنيم من يرى أنيا مباحة، ومنيم من يقول أنيا تأخل حام الزواج.

منيما الآخر، وفي حالة أن الخطبة ىي مرحلة سابقة على عقد الزواج لمعرفة ال واحد  -
نشاء العقد، فالعدول عن الخطبة جائز حتى لا ياون الزواج  استحالة الاستمرار في الخطبة وا 

 بالإاراه.
حرمت الخطبة على الخطبة لعموم الأدلة الواردة بشأنيا، لما يترتب عليو من إيقاع للعداوة  -

 و البغضاء التي نيى الإسلام عنيا.
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عقد الزواج، فاان لابد من شروط خاصة بيا، فيناك شروط لما اانت الخطبة وسيلة ل -
شرعية، فلقد حرمت خطبة المعتدة من طلاق رجعي تصريحا لأنيا لا تزال في حام الغير، 
والطلاق الرجعي نوعان بائن بينونة ابرى وبائن بينونة صغرى، ولقد أجمع الفقياء على جواز 

ى قولين فيرى الجميور جواز التعريض بخلاف التصريح بخطبتيا واختلفوا في جواز التعريض إل
الحنفية اللين يرون أنو لا يجوز خطبتيا بطريق التعريض،  والمعتدة من وفاة فلقد اتفق الفقياء 
بأنو تحرم خطبتيا بطريق التعريض إل بعد انقضاء العدة لا التصريح لانقطاع الرابطة الزوجية، 

لى جانب للك ىناك شرط آخر بأن لا يسبقو وتحل خطبة المرأة المشراة إلا أعلنت إسلام يا، وا 
غيره بخطبة شرعية لما ينجر عنو من الشقاق والاعتداء على حق الخاطب الأول، وىناك أيضا 

 ة يجب مراعاتيا.سنشروط مستح
أن الخطبة من حيث التعبير عنيا بنوعين خطبة بالتصريح في الدلالة على طلب الزواج  -

 والإيحاء ويفيم منو قصد الزواج، وىلا احتمال غير وارد حقيقة. وخطبة بالتعريض وىو التلميح
إلا لم تحقق الخطبة الغرض المقصود وىو عقد الزواج، فينشأ عن للك العدول عن  -

 الخطبة اللي يتلخص مفيومو في رجوع واحد منيما، أوىما معا عن مشروع الزواج.
فإلا اان ليلا العدول مبررات أن العدول عن الخطبة مختلف في الحام فيو بين الفقياء،  -

ومسوغات شرعية تبيحو، والشريعة السمحاء لا تلزم على الزواج بالإاراه، لأن إلا لم تان ىناك 
لما فيو من إخلاف للوعد  وىلا ىو قول الشافعية والحنابلة مبررات قوية وجدية ليلا العدول اره،

و  اختلفوا في مسألة القضاء بالوعد، اء الملىب المالاي فقدفقيأما و ىلا يتنافى مع الأخلاق،
من  50اءت بو المادةبالرأي القائل بجواز العدول عن الخطبة، وىو ما ج سار المشرع الجزائري

 .قانون الأسرة
امية الوعد في اختلف الفقياء في مدى إلز  فقد طبيعة الخطبة في الفقو الإسلاميبخصوص  -

لا اان بدون سبب  املزم ادفمنيم من اعتبر الخطبة وعالعدول عن الخطبة  يجب الوفاء بو، وا 
غير ملزم، وليلا تبقى الحرية ممنوحة  امعقول حرم ىلا العدول، ومنيم من اعتبر الخطبة وعد

نظر إلى الخطبة بشقين الأول عقدي تبنتو فرنسا يللطرفين في الزواج، وفي القوانين الوضعية 
لا أاثمر ومستندىم في للك أن حرية العدول مجردة من  اوبعض الطوائف، والثماني يعتبرىا وعد

لزامية الوعد تتنافى مع حرية الزواج، وىو أيضا ما ارستو أغلب القوانين العربية على  ال قيد وا 
 50أن الخطبة وعد بالزواج وليست عقدا، ولاسيما المشرع الجزائري اللي بدا واضحا في المادة 
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القانونية للخطبة بأنيا وعد، وىلا الوعد قد تصاحبو قراءة  من قانون الأسرة اللي حدد الطبيعة
الفاتحة أو تسبقو بمدة معينة، وليلا لم يربط بين الخطبة و الفاتحة واعتبار ىله الأخيرة زواجا 

 مارر. 50ياون مقترن بتوافر ران الرضا والشروط المنصوص علييا في المادة
في المير المقدم أثمناء فترة الخطبة ولقد  متمثملة دول عن الخطبة تترتب عليو آثمارأن الع -

أجمع الفقياء أن بعد العدول عن الخطبة وفي حالة تقديم الخاطب المير الو أو جزء منو لو 
الحق في استرداده إلا اان موجودا وبقيمتو إن اان ىالاا،لأنو يجب بالزواج، والمشرع الجزائري 

ة التي فصلت فيو، مما يوحي بالرجوع إلى لم يتعرض ليله المسألة عاس بعض القوانين العربي
   .222م الشريعة تطبيقا لنص المادة أحاا
الفقياء فالحنفية ثمر اليدايا المقدمة أثمناء فترة الخطبة فقد اختلف فييا لأ بالنسبة و -

حام اليبة، أما الشافعية فيرون أن ترجع اليدايا إن بقيت وببدليا إن تلفت، وفصل في يعتبرونيا 
على  المشرع الجزائري نص جية الخاطب أو المخطوبة، وقد بين أن ياون العدول منالحنابلة 

التي سار في البداية وفق الملىب المالاي، غير أنو  50في الفقرة  50حام اليدايا في المادة 
 ، وىلا رأي الحنفية وىو من موانع الرجوع في اليبة.و حينما لا يقع الرد في الاستيلاكخالف
لعدول عن الخطبة ضرر مما يستوجب التعويض، وىله المسألة لم يتعرض قد ينجم عن ا -

، غير أن الفقياء المعاصرين آنلاك ليا الفقياء القدامى لبساطة الخطبة والالتزام بتعاليم الإسلام
تعرضوا ليله المسألة، وانقسموا ال حسب وجية نظره، اتجاه يرى عدم التعويض مطلقا، أي 

العدول عن الخطبة، واتجاه آخر يرى ضرورة التعويض في العدول رفض التعويض الناجم عن 
جب التعويض، أما الضرر عن الخطبة، واتجاه ثمالث يرى بأن مجرد العدول عن الخطبة لا يو 

يوجب التعويض، والمشرع الجزائري يأخل بيلا الرأي فإلا اقترن فتدخل العادل  نالناشئ غ
، لأنو إلا اان جاز الحام بالتعويض اأو معنوي ايماد االعدول عن الخطبة أفعال ألحقت ضرر ب

 العدول عن الخطبة حق، إلا أن استعمال ىلا الحق ليس قرينا بالتعسف فيو، و بالتالي يصبح
، اأن يعدل عن الخطبة بدون مبرر معقول أو بقصد في استعمال حقو متعسفا صاحب الحق 

العدول عن الخطبة، لعدم الحاجة الضرر، ولم يتعرض الفقياء القدامى لمسألة التعسف في 
إلييا، أما الفقو المعاصر فقد انقسم إلى اتجاىين فريق يرى بأن العدول عن الخطبة بغير مبرر 
يعتبر تعسفا، لأن منح حق العدول لا يبرر استعمالو على وجو ضار، واتجاه يرى بأن العدول 

 ون.  عن الخطبة بغير مبرر لا يعد تعسفا لأنو وسيلة مثمبتة بالقان
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  دراسة ىلا الموضوع تمانت من الخروج بجملة من المقترحات والتوصيات: و بعد
 :المقترحات و التوصيات 

على اعتبار أنيا لم في ما يخص مسألة العدول عن الخطبة  ضرورة تعديل قانون الأسرة -
 تشمل معظم المسائل، وساوت المشرع الجزائري يطرح الاثمير من النزاعات أمام القضاء.

 لاستفادة من الأحاام المقررة في الشريعة الإسلامية في مجال العدول عن الخطبة.ا -

ومراعاة مسألة المتسبب في العدول  50في الفقرة  من ق،أ،ج 50 إعادة النظر في المادة -
 عن الخطبة، وعدم الأخل بو يطرح عدة نقائص أمام القضاء، اأن ياون عدول أحد الطرفين

  ىلا الشرط لتحقيق العدالة. ن من الأجدر الاعتماد علىاضطراريا، ليلا اا عدولا

في الجانب المتعلق بالتعويض المعنوي بعدم  50تقييد إطلاق المادة المشرع إلى دعوة   -
 مخالفة أحاام الشريعة الإسلامية. 

، والنص أيضا جزائري أن يتعرض لمسألة المير المقدم أثمناء فترة الخطبةالمشرع العلى  -
ة تطرح العديد من الإشاالات العملية، وىي اختلاف ال من الخاطب على مسألة ميم
 اون المرسل أىو ىدية أم ىو صداق؟والمخطوبة في 


